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 حالات انقضاء عقد العمل غیر المحدد المدة: ثالثا 

 وھذا ما جاء في المادة الرابعة والسبعون في فقرتھا فین في العقود غیر المحددة المدةیتم انتھاء العقد في ھذه الحالة بناء على ارادة احد الطر ،

، كذلك نصت المادة الخامسة والسبعون كان غیر محددة المدة على ان عقد العمل ینتھي بناء على ارادة احد الطرفین متى الثالثة حیث نصت

على انھ اذا كان العقد غیر محدد المدة جاز لأي من طرفیھ انھاؤه بناء على سبب مشروع یجب بیانھ بموجب اشعار یوجھ الى الطرف الاخر 

 .بالنسبة الى غیره ، ولا یقل عن خمسة عشر یوماً اذا كان اجر العامل یدفع شھریاً   تقل عن ثلاثین یوماً كتابة قبل الانھاء بمدة لا

 وذلك كما یلي، الاخطار السابق ووجود سبب مشروع وبالتالي یجوز لكل من العامل وصاحب العمل انھاء عقد العمل غیر محدد المدة بشرط: 

  ـ الاخطار قبل انھاء العقد1

ھاء المدة التي حددھا اعلان یقدمھ الطرف الذي یرغب في انھاء عقد العمل ویعلن فیھ للطرف الاخر رغبتھ في انھاء العقد بعد انت ھوالاخطار  •

 .، وتحسب مدة الاخطار من تاریخ علم الطرف الاخر بالاخطار نظام العمل، بشرط ان یكون الاخطار مكتوب، وھو شرط للاثبات

بالنسبة الى  وخمسة عشر یوماً ، ا كان اجر العامل یدفع شھریاً اذ العمل في مادتھ الخامسة والسبعون ھي ثلاثون یوماً  لنظام ومدة الاخطار وفقاً  •

، وفي حالة عدم احترام مدة الاخطار وقیام احد الاطراف بإرادتھ المنفردة بإنھاء عقد العمل مع عدم الالتزام بمدة الاخطار المنصوص غیره

 .یدھا بناء على اساس الاجر الاخیر، ویتم تحدالمدة المتبقي منھایلتزم بالتعویض بمقدار اجر العامل عن مدة الاخطار او  ، فإنھ علیھا قانوناً 

وھذا ما جاء في المادة السادسة والسبعون حیث نصت على انھ اذا لم یراعي الطرف الذي انھى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة  •

، ویتخذ الاجر جر العامل عن مدة الاشعار، او المتبقي منھالأ ام فإنھ یلزم بأن یدفع للطرف الاخر تعویضا معادلاً والسبعین من ھذا النظ

، اما بالنسبة الى العمال الذین اجورھم بالمعیار الزمني، وذلك بالنسبة الى العمال الذین یتقاضون لتقدیر التعویض الاخیر للعامل اساساً 

 .والتسعین من ھذا النظامیتقاضون اجورھم بمعیار اخر فیراعى في التقدیر ما ورد في المادة السادسة 

فعلیة في على اساس القطعة او الانتاج فإنھ یعتمد متوسط الاجر الذي تقاضاه العامل عن ایام عملھ ال ، اذا كان اجر العامل محدداً وبناء علیھ •

ئویة من المبیعات او ما ، اما اذا كان الاجر الذي یحصل علیھ العامل كلھ عبارة عن مبالغ العمولات او النسب الملسنة الاخیرة من خدمتھا

، فانھ یحسب متوسط الاجر الیومي للعامل على اساس ما تقاضاه عن ایام العمل الفعلیة بطبیعتھا للزیادة او النقص ، مما تكون قابلةاشبھ ذلك

 .على عدد ھذه الایام  قسوماً م

  ـ السبب المشروع لانھاء العقد2

امل في المادة الواحدة ، وحالات انھاء عقد العمل من قبل العصاحب العمل في المادة الثمانونلقد وردت حالات انھاء عقد العمل من قبل  •

، وفي غیر ھذه ھذه الحالات وردت على سبیل الحصرو، لتزام على الطرف الذي ینھي العقد، دون اي مبرر مشروع ودون اي اوالثمانون

دى توافر شروط تطبیق ھذه ، وما لنظریة التعسف في استعمال الحق، ولكن یتم النظر الیھ وفقفلا یعتبر سبب الانھاء غیر مشروعالحالات 

 .ا نظام العملالتعویضات التي قررھ، مع عدم الاخلال بحق الطرف الاخر الذي صدر ضده قرار الانھاء في النظریة

، او اذا كانت المصلحة المراد ء طلب الانھاء، یعتبر سبب انھاء عقد العمل غیر مشروع في حالة عدم وجود مصلحة من وراوعلى ذلك •

ضرار بالطرف ، او اذا كان الباعث من انھاء العقد ھو مجرد الإمع الضرر الذي یلحق بالطرف الاخرتحقیقھا من وراء الانھاء لا تتناسب 
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، وھنا یتم الرجوع الى نظریة التعسف في استعمال الحق حیث یستطیع الطرف المتضرر من انھاء العقد ان یثبت ھذا التعسف في الاخر

 .نھاء او عدم المشروعیةالإ

ر خلال مدة الفصل ات الاج، وان یطلب مستحقان یطالب بعودتھ الى العمل ومن ثم یستطیع العامل الذي تم انھاء عقده واثبت انھ انھاء تعسفیاً  •

، وھذا ما اكدتھ المادة العامل في العودة للعمل من عدمھ ، وھنا تكون لجھة تسویة الخلافات العمالیة السلطة التقدیریة في تقریر حقالتعسفي

ھذه الطلبات  الثامنة والسبعون بنصھا على انھ یجوز للعامل الذي یفصل من عملھ بغیر سبب مشروع ان یطلب اعادتھ الى العمل وینظر في

 .م ھیئات تسویة الخلافات العمالیةوفق احكام ھذا النظام ولائحة المرافعات اما

نھ یكون لھ متى اصابھ ضرر من ھذا فإ، ل او عدم صدور قرار بعودتھ للعمل، وفي حالة عدم رغبة العامل في العودة للعمعن ذلك فضلاً  •

، وھذا ما اذا لم یتم اخطاره مكافأة نھایة الخدمة وحقھ في التعویض عن مدة الاخطارالانھاء الحق في طلب التعویض ودون الاخلال بحقھ في 

اكدتھ المادة السابعة والسبعون بنصھا على انھ اذا انھي عقد العمل لسبب غیر مشروع كان للطرف الذي اصابھ ضرر من ھذا الانھاء الحق 

ة حالة واحتمالیة عى في التعویض ما لحق العامل من اضرار مادیة وادبی، على ان یراره ھیئة تسویة الخلافات العمالیةفي تعویض تقد

 .وظروف الانھاء

 مكافأة نھایة الخدمة: رابعا 

نھ اذا انتھت علاقة العمل وجب على صاحب العمل ان یدفع الى العامل مكافأة عن مدة خدمتھ تحسب إلنص المادة الرابعة والثمانون ف وفقاً  •

، ویتخذ الاجر الاخیر سنة من السنوات التالیة ، واجر شھر عن كلكل سنة من السنوات الخمس الاولى على اساس اجر نصف شھر عن

 .سنة بنسبة ما قضاه منھا في العمل، ویستحق العامل مكافأة عن اجزاء اللحساب المكافأة  اساساً 

خدمة العامل خمس سنوات فأقل فإنھ یستحق مكافأة مقدارھا حصل على مكافأة نھایة خدمة تتمثل في انھ اذا كانت مدة ین العامل إوبالتالي ف •

ن كل ، اما اذا زادت مدة خدمة العامل عن خمس سنوات فان المدة الزائدة تحسب على اساس اجر شھر كامل عر عن كل سنةھاجر نصف ش

 .سنة بعد الخمس سنوات الاولى

فاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسھ مكافأة نھایة الخدمة ویجوز وفقاً لنص المادة السادسة والثمانون من نظام العمل الات •

ن قابلة ثمن المبیعات وما اشبھ ذلك من عناصر الاجر الذي یدفع الى العامل وتكوجمیع مبالغ العمولات أو بعضھا والنسب المئویة عن 

نظام  ، والتي تنص على انھ یبطل كل شرط یخالف احكامعملنص المادة الثامنة من نظام ال، وذلك استثناء من بطبیعتھا للزیادة والنقص

 .الناشئة للعامل بموجب ھذا النظام، اثناء سریان عقد العمل، ما لم یكن اكثر فائدة للعامل، ویبطل كل ابراء او مصالحة عن الحقوق العمل

لنص المادة الخامسة والثمانون من نظام العمل فإنھ اذا كان انتھاء  ، وفقاً العامل على مكافأة نھایة الخدمة ویثور التساؤل عن مدى تأثیر استقالة •

، لا تقل مدتھا عن سنتین متتالیتین، ولا تزید على خمس سنوات، ھنا یستحق العامل ثلث المكافأة بعد خدمة علاقة العمل بسبب استقالة العامل

دة خدمتھ عشر ، ویستحق المكافأة كاملة اذا بلغت معشر سنوات نوات متتالیة ولم تبلغادت مدة خدمتھ على خمس سزویستحق ثلثیھا اذا 

 .سنوات فأكثر

لنص المادة السابعة والثمانون من نظام العمل واستثناء من نص المادة الخامسة والثمانین فإن العمل یستحق المكافأة كاملة في  ومع ذلك ووفقاً  •

تستحقھا العاملة اذا انھت العقد خلال ستة اشھر من تاریخ عقد زواجھا او ثلاثة ، كما تیجة لقوة قاھرة خارجة عن ارادتھحالة تركھ العمل ن

 .ھا للحملاشھر من تاریخ وضع
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، فع اجره وتصفیة حقوقھ خلال اسبوعلنص المادة الثامنة والثمانون من نظام العمل اذا انتھت خدمة العامل وجب على صاحب العمل د وفقاً  •

، وجب على صاحب العمل تصفیة حقوقھ كاملة خلال انھى العقد، اما اذا كان العامل ھو الذي لاقة العقدیةمن تاریخ انتھاء الع، على الاكثر

، ویستحق ذلك سواء تم انھاء حصول على شھادة الخبرة دون مقابل، ویكون للعامل عند نھایة الخدمة الحق في اللى اسبوعینمدة لا تزید ع

 .د المدةن طبیعة عقد العمل محدد المدة او غیر محدالعقد او فسخھ لأي سبب كان وبغض النظر ع

، على طلبھ ، بناءً ون من نظام العمل ان یعطي العامللنص المادة الرابعة والست عن ذلك یلتزم صاحب العمل عند انتھاء عقد العمل وفقاً  فضلاً  •

، ویجب خیرمل الذي كان یؤدیھ ومھنتھ ومقدار اجره الاشھادة خدمة دون مقابل ویوضح فیھا تاریخ التحاقھ بالعمل وتاریخ انتھاء علاقتھ بالع

ما  ، كما یجب ان یعید للعامل جمیعالعامل او یقلل فرص العمل امامھ الى سمعة ءان تكون ھذه الشھادة مسببة اذا اشتملت على ما قد یسي

 .اودعھ لدیھ من شھادات ووثائق

 القسم الثا�ي ـ نظام ا�خدمة المدنية

 ا�خدمة المدنيةالتعي�ن �� : الفصل الاول 

 الوظائف : اولا 

یة واضعي القانون ، وتحظى الوظیفة العامة بعنافھم اداة الدولة لتحقیق اھدافھا ،ي خدمة مواطنیھا من خلال موظفیھاتمارس الدولة نشاطھا ف •

، فاتساع نشاط الدولة وعدم الاقتصادیة والاجتماعیة لكل دولةحسب الفلسف  واتساعاً  ، ویتحدد دور الموظف العام ضیقاً في مختلف الدول

ي مجالات ، وقیامھا ببعض الاشغال العامة وازدیاد تدخلھا فزعات بین الافرادااقتصار دورھا على حمایة الامن الداخلي والخارجي وحل المن

 .ام الدولة بتنظیم جھازھا الاداري، ادى بالضرورة الى ازدیاد عدد الموظفین واھتماقتصادیة واجتماعیة شتى

 مسائلتھم تأدیبیاً  بھا یحدد حقوق وواجبات الموظفین العامین وشروط التحاقھم بالوظیفة وایضاً  خاصاً  ثم فقد اصبح للوظیفة العامة نظاماً ومن  •

، واللوائح ھـ1-8-1397من  والمعمول بھ اعتباراً  ھـ10-7-1397وتاریخ  49/وھو نظام الخدمة المدنیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م

ولائحة الحقوق  ھـ1427ولائحة الواجبات الوظیفیة  ھـ1425ة اللاحقة لصدور ھذا النظام مثال لائحة التعیین في الوظائف العامة التنفیذی

ولائحة  ھـ1424ولائحة النقل  ھـ1426ولائحة الاجازات  ھـ1422عارة ولائحة الإ ھـ1421ولائحة الترقیات  ھـ1432والمزایا المالیة 

 . ھـ1420ولائحة انتھاء الخدمة  ھـ1427ولائحة تقویم الاداء الوظیفي  ھـ1421یفاد للدراسة بالداخل ة الإولائح ھـ1398التدریب 

 : تعریف الوظیفة العامة في النظام السعودي

ت معینة الوظیفة العامة ھي كیان نظامي تابع للادارة الحكومیة ویتضمن مجموعة من الواجبات والمسئولیات التي توجب على شاغلھا التزاما •

تلك المصنفة على احدى المراتب  بالوظیفة الدائمةویقصد  مؤقتةاو  دائمةوتكون الوظیفة العامة بصفة تمتعھ بالحقوق والمزایا الوظیفیة،مقابلة 

فھي تحدث في الاساس من اجل  الوظیفة المؤقتة، اما القیام بعمل غیر محدد بزمن معین حد السلالم الوظیفیة وتقتضياو الدرجات التابعة لأ

 .لقیام بعمل مؤقت ینتھي بزمن محددا

ز الوظیفة العامة بالطابع الحكومي حیث تؤدي اعمالھا في اجھزة ومصالح ومؤسسات الدولة وتھدف الى تقدیم الخدمات العامة وتأمین یوتتم •

 لما تتمتع الالزام ووجوب التنفیذ نظراً ات الوظیفة العامة بصفة ، كما تتمیز قرارلة وتحقیق ورعایة المصلحة العامةسیر المرافق العامة بالدو

، كما تحكم الوظیفة العامة انظمة ولوائح وقرارات اداریة یخضع تعدیلھا والغاؤھا اجراءات طویلة بسبب بھ الوظیفة العامة من سلطة عامة

 .ل او الالغاء للجھة التي اصدرتھاالرجوع بطلب التعدی
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 :للنظام السعودي تعریف الموظف وفقاً 

ذلك بما یحدد لھا من الموظف ھو الشخص الطبیعي الذي یتم تعیینھ وفق شروط نظام محدد لیقوم بواجبات ومسئولیات الوظیفة ویتمتع لقاء 

 :ي الموظف ما یلي، وبالتالي یشترط فحقوق ومزایا

 ـ ان یعھد الى الموظف القیام بعمل دائم او مؤقت 1

، وبذلك یعد من یعمل بصورة مؤقتة ؤقتة داخلة في نظام المرفق العامالموظف العام ان یشغل الشخص وظیفة دائمة او مضفاء صفة یشترط لإ •

الفنیة ولا یجوز نقل او تكلیف شاغل السعودي، ولكن یجوز تعیین غیر السعودي على الوظیفة المؤقتة لنظام الوظائف المؤقتة  موظف وفقاً 

ا كان نھائھ الا اذإیفة مؤقتة واذا توقف العمل المؤقت مدة تزید عن الشھر یخبر الموظف المؤقت بین وقف العقد او الوظیفة المؤقتة الا على وظ

 .یوجد حاجة للوظیفة المؤقتة

المؤقتون ، ویعامل الموظفون ینوتسري القواعد الخاصة بواجبات الموظفین الخاضعین لنظام الخدمة المدنیة وتأدیبھم على الموظفین المؤقت •

كما یعاملون بما یعامل بھ موظفي نظام الخدمة المدنیة مل بھ موظفي نظام الخدمة المدنیة، یام العادیة بما یعاضافي في الأعند تكلیفھم بالعمل الإ

نتداب المقرر ویعطي بدل الا یوماً  90عند التكلیف بالعمل الاضافي في العطل والاعیاد كما یجوز انتداب الموظف المؤقت بما لا یزید عن 

 .لذلك

 ولة او احد اشخاص القانون العام ـ ان یعمل الموظف في خدمة مرفق عام تدیره الد2

فق العام وللمر، یكون عملھ ھذا في خدمة مرفق عام ان یعمل في وظیفة دائمة او مؤقتة انما یلزم ان عاماً  عتبار الشخص موظفاً لا یكفي لإ •

ھاز ویتمثل في المنظمة التي تعمل على اداء الخدمات واشباع الحاجات العامة ویتعلق ھذا التعریف بالادارة او الج المعنى العضوي :معنیان

ویتمثل في النشاط الصادر عن الادارة بھدف اشباع حاجات عامة والذي یخضع لتنظیم واشراف ورقابة  والمعنى الموضوعي، الاداري

 .الدولة

، وبذلك لا یعد العاملون في ن العام ھذا المرفق ادارة مباشرةلعام ان تدیر الدولة او احد اشخاص القانوكتساب صفة الموظف اویشترط لإ •

 .م انشائھا بقصد اشباع حاجات عامةالشركات والمنشآت التي لا تتمتع بالشخصیة الاعتباریة العامة موظفون عمومیون ولو ت

 طة المختصة بواسطة السل ـ ان یكون التعیین في الوظیفة العامة3

ي من یستول عاماً  ، فلا یعد موظفاً السلطة صاحبة الاختصاص بالتعیین كتساب الشخص صفة الموظف العام ان یتم تعیینھ بقرار منیشترط لإ •

في الوظیفة اذا لم یصدر قرار  عتبار المرشح معیناً ، كما ان مجرد تسلیم العمل او تقاضي المرتب لا یكفي لإعلى الوظیفة دون قرار بالتعیین

 .ة قانونیة ممن یملك سلطة التعیینالتعیین بطریق

، هل �� علاقة �عاقدية ينظمها العقد؟ ام �� علاقة تنظيمية لعلاقة ال�ي تر�ط الموظف بالدولةولقد ثار ا�خلاف حول طبيعة ا

 تحكمها القوان�ن واللوائح ؟

، ومعنى ذلك ان القوانین واللوائح ھي نظیمیة تحكمھا القوانین واللوائحظف والادارة ھي علاقة تللرأي الراجح فإن العلاقة بین المو ووفقاً  •

، ویترتب على ذلك ان الادارة حرة في تعدیل احكام الوظیفة بإرادتھا فة العامة وحقوق الموظف وواجباتھالتي تحدد شروط واحكام الوظی
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ن في ھذا التعدیل انقاص في الامتیازات المادیة والادبیة التي یتمتع بھا الموظف الامر ، حتى ولو كاأي الموظفخذ رالمنفردة دون حاجة لأ

، مع مراعاة ان یكون التعدیل في الوظیفة العامة بإجراء عام بناء على وظف بالدولة بأنھا علاقة تعاقدیةالذي یتعذر معھ وصف علاقة الم

 .فردي فلا یكون الا بإجراء تأدیبيمادیة والادبیة بقرار تعدیل في قوانین التوظیف اما التعدیل في المزایا ال

ن مھي قرارات اداریة تصدر  ھ، ان قرار تعیین ونقل الموظف وترقیتھ وعزلقة الموظف بالدولة علاقة تنظیمیةویترتب على كون علا •

، كما علاقة الموظف بالوظیفة لا تنقطع بمجرد تقدیم استقالتھ من العمل وانما ا المنفردة دون مشاركة من الموظفالادارة وحدھا وبإرادتھ

 .قبول استقالتھ من السلطة المختصةتظل ھذه الصلة قائمة الى ان یتم 

 شغل الوظیفة العامة: ثانیا 

اعتماد اسلوب تصنیف الوظائف في الخدمة لنص المادة الاولى من لائحة التعیین في الوظائف العامة یتم بقرار من وزیر الخدمة المدنیة  وفقاً  •

، عیین على المراتب ما فوق العاشرةالمدنیة وتحدید مستویات الفئات والمؤھلات العلمیة والعملیة المناسبة لھا بما في ذلك مؤھلات وشروط الت

مات بالاتفاق بین وزارتي المالیة والخد ولا یجوز احداث وظائف جدیدة في المیزانیة العامة للدولة الا اذا كانت متفقة مع تصنیف الوظائف

 .المدنیة

، ویتم اشغال الوظائف العامة بأكثر من اسلوب فقد یتم عن طریق خدمة معینة او للقیام بواجب محددداء ویتم احداث الوظائف العامة اما لأ •

 بأعمال وظیفة اخرى اضافة الى عملھ او التفرغ كلیاً التعیین او الترقیة او النقل او التكلیف بأن یوكل الى موظف قائم على رأس العمل القیام 

لا تتوفر للعمل المكلف بھ وقد یتم شغل الوظیفة العامة بالتعاقد سواء مع مواطنین سعودیین لفترة محددة او غیرھم في الوظائف التي 

 .مؤھلاتھا لدى السعودیین

 اساس اختیار الموظف العام

، وھذا ما نصت علیھ ار الموظفین لشغل الوظیفة العامةوبالتالي فالجدارة ھي الاساس في اختی ،اختیار الموظف على اساس الجدارة یكون •

، والشخص الجدیر بالوظیفة العامة ھو ار الموظفین لشغل الوظیفة العامةالجدارة ھي الاساس في اختی: من نظام الخدمة المدنیة) 1(المادة 

راط القوة تفاشتأجرت القوي الامین، صدق الله العظیم ،لقولھ تعالى ان خیر من اس تطبیقاً الشخص الذي تتتوافر فیھ صفتي القوة والامانة 

 .دأ الجدارة تطبیق للمصلحة العامة، ویعتبر الاخذ بمبتطبیق لمبدأ الجدارةوالامانة یعتبر 

لمرأة على بعض الوظائف كتعلیم ومن الملاحظ انھ یوجد بعض الاستثناءات على مبدأ الجدارة بنیت على اسباب موضوعیة مثل تعیین ا •

، ف اخرى كالوظائف الفنیة والحرفیةالبنات او الطب والتمریض الخاص بعلاج المرأة او الوظائف الاداریة النسویة وعدم تعیینھا على وظائ

قة والمؤھل او او استثناء شخص بعینھ من كل او بعض شروط التعیین لاعتبارات موضوعیة او استثناء بعض الوظائف من شرطي المساب

 .ط لاعتبارات موضوعیةمن المسابقة فق

 الشروط الواجب توافرھا في طالب الوظیفة

لقد حددت المادة الرابعة من نظام الخدمة الشروط الواجب توافرھا في طالب الوظیفة وذلك بنصھا على انھ مع مراعاة ما تقضي بھ الانظمة 

 :یكون الاخرى یشترط فیمن یعین في احدى الوظائف ان 
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 : ـ سعودي الجنسیة1

، كما ان الوظیفة حقوق وواجبات اولى بھا الوطني الذي یعرف البیئة ص لبلده وتدفعھ للتفاني في العملتعتبر الجنسیة رابطة ولاء الشخ

داء من الاستقرار اللازم لآ السعودیة والملم بأنظمتھا ولوائحھا والذي یضمن المحافظة على اسرارھا ویضفي على الوظیفة العامة قدراً 

تة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غیر متوفرة في ق، ومع ذلك یجوز على سبیل الاستثناء استخدام غیر السعودي بصفة مؤخدماتھا

 .قواعد یضعھا مجلس الخدمة المدنیةالسعودیین بموجب 

 سبعة عشر عاما من العمر ـ مكملاً 2

إثبات ة التعیین في الوظائف العامة تعتبر لغرض التعیین الوثیقة الرسمیة التي تصدرھا الجھة المختصة بلنص المادة الرابعة من لائح وفقاً  •

، وبالتالي فالعبرة في تحدید السن ھو تاریخ المیلاد المحدد بالیوم والشھر عتبارھا ان تكون ساریة المفعول، ویشترط لإالجنسیة السعودیة

 .میةة الثابت في ھذه الوثیقة الرسوالسن

للمادة الخامسة من لائحة التعیین في الوظائف العامة یحدد سن الموظف عند التعیین في احكام النظام بتاریخ المیلاد بالیوم والشھر  ووفقاً  •

بالیوم والشھر ، فإذا لم تتضمن تلك الوثیقة التاریخ إثبات الجنسیة السعودیةة المختصة بھوالسنة الثابت في الوثیقة الرسمیة التي تصدرھا الج

لتاریخ میلاده المدون في الوثیقة  ، وتكون احالة الموظف على التقاعد لبلوغھ السن النظامیة وفقاً ب لسنتھاعتبر تاریخ المیلاد ھو غرة رج

 .لوظیفیةغراض اللأ ولا تصغیراً  ، ولا یعتد بأي تغییر في تاریخ المیلاد بعد ھذا التاریخ لا تكبیراً ھـ1409/7/1الرسمیة حتى تاریخ 

ویلاحظ ان نظام الخدمة المدنیة حدد سن ادنى للوظیفة ولم یحدد سن اقصى لھا وھذا رغبة منھ في شغل الوظائف بالوطنیین في أیة سن تقل  •

  .عن السن النظامیة لبلوغ سن التقاعد

، حیث نصت على انھ اذا اتضح امره قبل مسألة المعین دون السن النظامیة المادة العاشرة من لائحة التعیین في الوظائف العامة تكذلك عالج •

اكمالھ السن النظامیة للتعیین یطوى قیده ویعتبر ما قبضھ من راتب مكافأة نظیر عملھ ویرد لھ ما استقطع من عائدات تقاعدیة ویطالب 

ن الفترة التي قام بالعمل من لائحة البدلات ولا یستحق اجازة عباسترداد ما صرف لھ بموجب المادة السابعة والعشرون في فقرتھا العاشرة 

 .خلالھا

میة واذا اكمل الموظف السن المقررة للتعیین وھو قائم بواجبات وظیفتھ یستمر في عملھ ومنذ اكمالھ للسن النظامیة للتعیین تعتبر خدمتھ نظا •

من لائحة الحقوق والمزایا المالیة ویعتبر ما تقاضاه قبل  )45(موجب المادة وتبدأ فترة التجربة بالنسبة لھ ولا یطالب باسترداد ما صرف لھ ب

 .تقاعدیة قبل بلوغھ السن النظامیةذلك مكافأة نظیر عملھ ویعاد الیھ ما یستقطع من عائدات 

ل ویحال الى الجھة المختصة واذا ثبت ان تعیین الموظف قبل اكمالھ السن النظامیة للتعیین تم بتحایل منھ یوقف عن العمل في جمیع الاحوا •

 .تخاذ الاجراءات النظامیة بحقھ لإ

 للخدمة صحیاً  ـ لائقاً 3

نصت المادة السادسة من لائحة التعیین في الوظاف العامة على انھ یحدد الدیوان العام للخدمة المدنیة شروط اللیاقة الصحیة على ضوء 

، والھدف من ذلك تمكین الموظف من القیام بعملھ بصورة صحیحة والمحافظة على یفة بعد الاتفاق مع جھة الاختصاصطبیعة عمل الوظ

 .المرضیة التي سیحصل علیھا الموظفصحة الزملاء في العمل والجمھور المتعاملین مع الموظف وتلافي تعطیل العمل بسبب الاجازات 

So0onA 
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